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 ٢٠٢٥ لسنة ٨٧قانون رقم 
  ٢٠١٤ لسنة ١٩٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له

  باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 : ، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه

 )المادة الأولى ( 

الهيئـة  " ، بمـسمى     "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينيـة     "يستبدل مسمى   
 بإصـدار  ٢٠١٤ لسنة ١٩٨ ورد فى القانون رقم     أينما "المصرية العامة للثروة المعدنية   
  . المرافق له ، وفى أى قانون آخر قانون الثروة المعدنية والقانون

) ٩(الـواردة بالمـادة   "  المختصةالجهة"بعبارة " السلطة المختصة"وتستبدل عبارة   
  .من قانون الثروة المعدنية المشار إليه 

  البـاب الـسادس  "بمـسمى  " كـام متنوعـة  الباب الـسابع أح "كما يستبدل مسمى   
  "البـاب الـسابع العقوبـات     "بمسمى  " الباب الثامن العقوبات  "، ومسمى   " أحكام متنوعة 

 .من القانون ذاته 

 )المادة الثانية ( 

   :من قانون الثروة المعدنية المشار إليه ، النص الآتى) ٣٣( المادة يستبدل بنص
  :)٣٣(مادة 

ؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا عن المـساحة التـى يـستأجرها خـارج               ي
المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمـة               

  %)١٥(، ويخـصص للمحافظـات مـا يعـادل           إلى الخزانة العامة للدولة      الإيجارات
  .من قيمة هذه الإيجارات 
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 )المادة الثالثة ( 

   مكـررا ، ٤(يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديـدة بأرقـام      
   :، نصوصها الآتية) ٤٥ مكررا ، ٤١

  ) : مكررا٤(مادة 
ليـل الـصخور    تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحا        

وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص            
بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقًا للـشروط والـضوابط               

  .المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
يـل الـصخور وخامـات      ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحال       

المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا بـه جميـع               
  .المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون 

د اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليـه ، وبيانـات الطلـب ،               وتحد
روط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجـب         والمستندات المرافقة له ، وش    

سدادها ، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثـلاث سـنوات                
  .مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه 

  ) : مكررا٤١(مادة 
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًـا لأحكـام        

  ٢٠١٩ لسنة ١٨وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم قانون تنظيم استخدام 
  ) :٤٥(مادة 

يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الـصخور وخامـات المنـاجم              
والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سـبعة              

  .ملايين جنيه ، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة 
   . عقوبة الغرامة فى حالة العودوتضاعف
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 )المادة الرابعة ( 

البـاب الـسادس   "يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه باب جديد بعنوان         
   مكـررا ،   ٣١(يضم مواد جديـدة بأرقـام       " هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية    

   ، ٥ مكـررا    ٣١ ،   ٤ مكـررا    ٣١ ،   ٣ مكـررا    ٣١ ،   ٢ مكررا   ٣١ ،   ١ مكررا   ٣١
  :، نصوصها الآتية ) ٨  مكررا٣١ ، ٧ مكررا ٣١ ، ٦ مكررا ٣١

  "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الباب السادس"
  ) : مكررا٣١(مادة 

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة اقتصادية ، لها شخـصية             
  يكـون مقرهـا الـرئيس مدينـة القـاهرة ،     اعتبارية ، وتتبع الـوزير المخـتص ، و     

تها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهوريـة           ويجوز بقرار من مجلس إدار    
  .مصر العربية 

  ) :١ مكررا ٣١(مادة 
تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها ، كمـا تقـوم              

ستثمار فيها بالتنسيق مـع الهيئـة العامـة         على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الا     
  .للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى 

وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلاً عما هو منـصوص عليـه فـى هـذا       
   :القانون ، أن تتخذ على الأخص ما يلى

الكـشف والتقيـيم    وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحـث و         -١
الجيولوجى والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجيـة والتعدينيـة           

  .المرتبطة بها 
 وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعـدين ، وربطهـا بخطـط             -٢

 الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيـذ           
  .ة جوك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرتل
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  لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهـات        وطنية  اقتراح استراتيجية  -٣
المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحليـة ، لتعظـيم              

اللازمـة  شرية   الب رالقيمة المضافة للخامات ، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكواد         
   .للعمل فى القطاع التعدينى

 على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدوليـة للـسلامة            الإشراف -٤
  .والصحة البيئية 

 المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنيـة   إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية  -٥
كترونيـة يـتم تحـديثها      واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إل        

  دوريا ، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومـات والبيانـات ، والتقـدم               
  .فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك 

 تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خـلال        -٦
  المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ،       وضع مقترحات عامة لتحفيز   

  .وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص 
 دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين مـن خـلال نـشر وتبـادل                -٧

البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالميـة ، ومواكبـة              
  . فى هذا المجال التطورات الحديثة

  ) :٢ مكررا ٣١(مادة 
              يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء

   :على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى
  ) .رئيسا لمجلس إدارة الهيئة(رئيس الهيئة 

  .ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة 
، يرشحهم الوزير المعنى    ) الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة      ( عن وزارات    ممثل

  .بشئون كل وزارة 
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  .ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد 
  .اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة 

لمـدة واحـدة فقـط ،    وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد  
  .ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه 

  ) :٣ مكررا ٣١(مادة 
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شـئونها وتـصريف أمورهـا           

  أغراضها ،واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق          
   :وله على الأخص ما يأتى

 إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامـة للهيئـة ، مـع تحديـد الأهـداف       -١
والخطوات اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبـرامج والأنـشطة الرئيـسية ،               

  .ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها 
 ـ      الهيكل اعتماد   -٢   م المتعلقـة  ح الداخليـة والـنظ    وائ التنظيمـى للهيئـة ، والل

بالشئون الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها مـن اللـوائح التـى               
تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكوميـة ، وأحكـام قـانون                

   ،١٩٦٤ لـسنة  ١١٨إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقـانون رقـم      
 بشأن الحد الأقصى للـدخول للعـاملين        ٢٠١٤ لسنة   ٦٣مع مراعاة أحكام القانون رقم      

  .بأجر لدى أجهزة الدولة 
 بعد موافقة السلطة المختصة ، على        مناطق للبحث والاستغلال التعدينى     طرح -٣

  .النحو الوارد بهذا القانون 
ها ،   تراخيص بحث عـن خامـات المنـاجم واسـتغلال           الموافقة على إصدار   -٤

وتجديدها ، وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادهـا مـن             
  .الوزير المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون 

 الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليـل الـصخور وخامـات      -٥
  .لوزير المختص المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من ا



 ٢٠٢٥ سنة  یونیة١٠ فى) أ(مكرر  ٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٧

  . والحسابات الختامية والقوائم المالية للهيئة إعداد مشروع الموازنة السنوية -٦
 قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغـراض الهيئـة طبقًـا للقواعـد             -٧

  .والقوانين المنظمة لذلك 
 الهيئة ، وذلك دون الإخـلال        الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض       -٨

  .أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك ب
  . التى تقدمها الهيئة والخدمات تحديد مقابل الأعمال -٩

  . إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها -١٠
 وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل           -١١

  .التى تمنح لها أو الأتعاب 
 والتعـدين    الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحـث والاسـتغلال          -١٢

  بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة علـى النحـو الـوارد               
  .بهذا القانون 

   الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئـة داخـل أو خـارج جمهوريـة           -١٣
  .مصر العربية 

 وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحـث والاسـتغلال لخامـات             -١٤
  .المناجم ، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها 

 النظر فى كل ما يرى الوزير المخـتص أو رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة                 -١٥
  .عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة 

  .عهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن ي
  ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيـذ قـرارات مجلـس إدارة الهيئـة ،              

  .ويمثلها أمام القضاء والغير 
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  ) :٤ مكررا ٣١(مادة 
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ،                

عقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكـون الاجتمـاع       ويجوز للرئيس دعوة المجلس للان    
وتصدر القرارات بأغلبيـة أصـوات أعـضاء     ، صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء   

  . الرئيس منه الجانب الذى حاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجحالمجلس ال
   اجتماعاتـه مـن يـرى الاسـتعانة بهـم     رولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضو 

  .خبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات من ذوى ال
  وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الـوزير المخـتص ، ولا تـصبح نافـذة             

  .إلا بعد اعتمادها منه 
  ) :٥ مكررا ٣١(مادة 

   :تتكون موارد الهيئة من
  . ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات -١
  .رات أموال الهيئة  عائد استثما-٢
 مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حـصيلة أخـرى              -٣

  .نتيجة نشاطها 
  . قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويا -٤
 الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقـوانين             -٥

  .لشأن والقواعد المقررة فى هذا ا
  . حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال -٦
  . المنصوص عليها فى هذا القانون  حصيلة الرسوم والغرامات-٧

  ) :٦ مكررا ٣١(مادة 
 ،   الهيئات العامة الاقتصادية   تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات        

  ة المالية للدولـة وتنتهـى بنهايتهـا ، وتـودع           بداية السن  وتبدأ السنة المالية للهيئة مع    
 مواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المـصرى ،             

 ،  ى المسجلة لدى البنك المركزى المـصر      ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك       
 طبقًا للوائح   بعد موافقة وزير المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ،           

المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويا من سنة ماليـة               
  .من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة %) ٢٥( أخرى ، على أن تئول نسبة ىإل
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 عمـا تـم     وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولـة             
 على أن تتضمن تلك النـسبة قيمـة         ٢٠٢٣/٢٠٢٤العام المالى   أيلولته بحساب ختامى    

  .الضريبة على الأرباح المستحقة 
  ) :٧ مكررا ٣١(مادة 

تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة علـى القيمـة المـضافة ، وكـذا                
الضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهـزة والمعـدات والمـواد            

 أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامـات التعدينيـة           اللازمة لتنفيذ 
  .لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال 

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لـسداد الـضرائب            
 ـ              صدر بـه قـرار   المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقًا للتنظـيم الـذى ي

  .ء رامن رئيس مجلس الوز
  ) :٨ مكررا ٣١(مادة 

وقها اتخاذ إجـراءات    أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حق          
  . فى شأن الحجز الإدارى ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ وفقًا لأحكام القانون رقم الحجز الإدارى

  )المادة الخامسة ( 
ت التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة       تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعا    

  .المعدنية ، وتئول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات 
وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنيـة            

 ـ     والصناعات التع  ، وتـستمر معاملـة     ة  دينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالي
هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية ، وذلـك إلـى أن               

لمنقول بـصفة شخـصية بمـا       تصدر لوائح أنظمة العاملين بالهيئة ، ويحتفظ العامل ا        
  . من مزايا مالية ، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقًا لهذه اللوائح يحصل عليه
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   )سادسةالالمادة ( 
   فـى شـأن تنظـيم الهيئـة        ١٩٨٦ لـسنة    ٤٥يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم      

المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، وكل حكم يخالف أحكـام   
  .هذا القانون 

   )السابعةالمادة ( 
ة يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدني          

المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ              
العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعـارض   

  .مع أحكام هذا القانون 
   )الثامنةالمادة ( 

  مـن اليـوم التـالى     ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا            
  .لتاريخ نشره 

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
  ھ١٤٤٦ سنة ذى الحجة ١٤ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢٥ سنة يونية ١٠الموافق (                         
  عبد الفتاح السيسى

 
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